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البرلمان يحيل التعديلات إلى لجنة خاصة لدراستها
»الميثاق« تنشر نص الـــــــــــــــــــــــتعديلات الدستورية

المجال الثاني:

الانتقال إلى الحكم المحلي

مادة جديدة:
يقوم في الوحدات الإدارية نظام للحكم المحلي يؤمّن لها إدارة وتسيير 
شؤونها المحلية بنفسها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والخدمية عبر مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً تتمتع 
بسلطة اتخاذ القرار في الشأن المحلي، ويتبعها إدارة تنفيذية تعمل 
تحت إشراف وتوجيه هذه المجالس.. ويبين القانون سلطات وصلاحيات 
المجالس المحلية وحقوق وواجبات أعضائها وكذا مهامهم واختصاصات 
الإدارة التنفيذية وذلك كله بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية 

والمالية.
إن مبدأ التعديل الذي يتضمنه هذا الطلب والأه��داف التي يسعى 

لتحقيقها تتمثل في الأسباب والمبررات التالية:
أولًا: تطوير تجربة المجالس المحلية بما أفرزته من نتائج إيجابية خلال 
السنوات الأخيرة بحيث لا يقف الأمر عند وجود مجالس محلية منتخبة 
انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية أو عند 
صلاحية هذه المجالس في مجرد اقتراح البرامج والخطط والموازنات 
الاستثمارية للوحدة الإدارية وذلك كله ما تضمنته النصوص الدستورية 
والقانونية النافذة، وإنما يتم اعتماد نظام يتيح للمواطنين إدارة شؤونهم 
العامة المحلية بأنفسهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والخدمية عبر مجالس محلية تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشأن 
المحلي وتكون تبعية الإدارات التنفيذية في الوحدة الإدارية مباشرة 
للمجلس المحلي وتعمل تحت إشرافه وتوجيهه، وذلك يعتبر أنصع صور 
اللامركزية الإدارية، ولتحقيق هذا الهدف وللمبررات والأسباب الموضحة 
أعلاه تم طلب إضافة مادة جديدة في نطاق الباب الثالث من الدستور 

المتعلق بسلطات الدولة.
ومن الواضح أن نص المادة الجديدة الذي أوردناه يمثل جوهر التعديل 
في هذا المجال الخاص بالحكم المحلي وينعكس على المواد الاخرى 

المطلوب تعديلها أو الجديدة المطلوب إضافتها.
ونظراً لأن الإدارات التنفيذية في الوحدات الإدارية ستكون بموجب 

التعديل المطلوب تابعة للمجالس المحلية مباشرة وتعمل تحت إشرافها 
وتوجيهها وذلك تجسيداً للامركزية الإدارية، فإن الضرورة تقتضي تعديل 
المادة )144( المتعلقة بمهام الوزير حيث إن فروع الأجهزة المركزية 
الموجودة حالياً في الوحدات الإدارية التي يتولى حالياً الوزراء الإشراف 
عليها وتوجيهها ستكون هي الإدارات التنفيذية التابعة للمجالس المحلية 

لذلك فإن المطلوب تعديل المادة )144( ليصبح نصها كما يلي:

مادة )144(:
»يتولى الوزراء كلٌّ في نطاق اختصاصه مهام السلطة المركزية وفقاً 

للدستور والقانون«.
ثانياً: وتعزيزاً للممارسة الديمقراطية فقد تضمن طلب التعديل النص 
في المادة )146( على أن يكون لكل محافظة محافظ منتخب وذلك بحيث 
يكون الانتخاب هو الأساس لشغل وظيفة المحافظ بدلًا عن النص الموجود 
في المادة )145( الذي يتضمن التخيير بين الترشيح والاختيار والتعيين 
والانتخاب، وتبقى آلية التعيين كاستثناء في حالة تعذر الانتخاب حسب 

الأحوال التي يحددها القانون.
وفيما يلي نص المادة )146( في الصيغة المطلوب تعديلها:

م��ادة )146(: تتمتع ال��وح��دات الإداري���ة على مستوى المحافظات 
والمديريات بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل محافظة محافظ منتخب 
يبين القانون شروط وطريقة انتخابه ومهامه واختصاصاته وكذا طريقة 
الاختيار في حال تعذر الانتخاب كما يبين القانون اختصاصات القيادات 

الإدارية الاخرى في الوحدات الإدارية.
ثالثاً: حرصاً على أن تقترن المهام المنقولة من الأجهزة المركزية الى 
الوحدات الإدارية وأجهزتها المحلية بسلطات وصلاحيات تحقق لها القدرة 
على اتخاذ القرار في تخطيط وإدارة شؤون التنمية والخدمات في المجالات 
المحلية المختلفة وتحمُّل مسؤولياتها فقد تضمن طلب التعديل إضافة 
أربع مواد جديدة وتعديل المادة )13( والمادة )39( من الدستور وذلك 

كما يلي:

مادة جديدة:
يكون للوحدات الإدارية موارد مالية تحدد بقانون يسمى قانون الموارد 
المحلية، وتوظف المجالس المحلية حصيلة هذه الموارد مع ما تقدمه 
الدولة لها من دعم مالي مركزي لتمويل الخطط والموازنات السنوية 
الجارية والاستثمارية، ويحدد القانون صلاحية المجالس المحلية في 

فرض الرسوم المحلية.
وبوجود النص أعلاه يتحقق الاستقلال المالي والإداري للوحدات الإدارية 
وتأمين موارد ذاتية لها إلى جانب الدعم المالي السنوي المركزي الذي 

تقدمه الدولة.
ونظراً لأن المادة )13( من الدستور تتضمن نصاً جامداً لا يفرق بين 
الضرائب والرسوم أو بين الرسوم السيادية ورسوم الخدمات، فإن استمرار 
النص كما هو يمثل عائقاً أمام منح المجالس المحلية صلاحية فرض 
رسوم محلية، كما أنه بصيغته الحالية يجافي الواقع ولا يساعد على 
التخلص من استمرار هذا الواقع بما يحتويه من رسوم عشوائية وغير 
قانونية، ولذلك تضمن طلبنا هذا تعديل المادة )13( بحيث تتكون من 
فقرتين أولاهما خاصة بالضرائب والثانية خاصة بالرسوم وذلك كما يلي:

مادة )13(:
أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى 
أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز 

تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون.
ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون 

إلا بناءً على قانون.

مادة جديدة:
)أ( تناقش الوحدات الإدارية وتقر خططها التنموية وموازناتها السنوية 
من قبل مجالسها المحلية وفقاً للقانون، وتدخل حيز التنفيذ عقب 

المصادقة عليها من مجلس الأمة وتصدر بقانون.
)ب( يكون للوحدات الإدارية نظام مالي ومحاسبي خاص بها وفقاً لما 

يحدده القانون.

مادة جديدة:
تتمتع الوحدات الإدارية بسلطات التوظيف وإدارة مواردها البشرية وفقاً 

للضوابط والأسس التي تحددها القوانين المعنية.
مادة جديدة:

يحدد القانون صلاحية المجالس المحلية في إصدار اللوائح التي تنظم 
أعمال الإدارة التنفيذية وعلاقاتها ببعضها.

وبالإضافة إلى المواد المشار إليها آنفاً ولاستكمال الصلاحيات المنقولة 
للوحدات الإدارية فقد تضمن الطلب تعديل المادة )39( من الدستور 
بإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة وذلك بما يكفل نقل الخدمات الشرطية 

إلى وحدات الحكم المحلي بحيث يصبح نص المادة كما يلي: مادة )39(:
)أ(- الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل 
للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام 
والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما 
تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله 

على الوجه المبين في القانون، )وهذا نص المادة كما هو في الأصل(.
)ب(- يكون للوحدات الإدارية شرطة محلية تتبع المجالس المحلية، 
ويبين القانون مهامها وصلاحياتها وتقسيماتها وحقوق وواجبات أفرادها.
رابعاً: إن أحد أهم الأسباب والمبررات لطلب هذا التعديل باعتماد 
نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات هو الإيمان بأن في ذلك تعزيزاً 
وترسيخاً للوحدة الوطنية واستكمال بناء الدولة المركزية القوية، وأن 
ذلك لا يمس بحال من الأحوال الطبيعة القانونية لليمن كدولة بسيطة 
واحدة موحدة، ولذلك فإن من المسلَّمات في نظام الحكم المحلي واسع 
الصلاحيات خضوع وحدات الحكم المحلي في أدائها لمهامها وأنشطتها 
للرقابة المركزية لضمان حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والمساعدة 
في سد الثغرات وتطوير أدائها، والى جانب ذلك فإن الوحدات الإدارية 
ت��ع��م��ل ف��ي ظ��ل رق��اب��ة 
ذاتية من قبل مجالسها 
المحلية، وفي كل الاحوال 
فإن النصوص الدستورية 
ال��ق��ائ��م��ة وال��ن��ص��وص 
القانونية تكفل الرقابة 
المركزية وذل��ك باعتبار 
ال�����وح�����دات الإداري�������ة 
والمجالس المحلية جزءاً 
لا يتجزأ من سلطة الدولة.

 المادة )148( يتضمن 
طلب التعديل إلغاء هذه 

المادة ونصها كما يلي:
مادة )148(: تقوم الدولة 
بتشجيع ورع��اي��ة هيئات 
على  وني  لتعا ا لتطوير  ا
مستوى الوحدات الإدارية 
باعتبارها من أهم وسائل 

التنمية المحلية.
حيث انه بعد التعديلات 
المتعلقة  نفاً  آ الموضحة 
س��ع  ا و لمحلي  ا لحكم  با
الصلاحيات لم يعد لهذه 
المادة محل، خاصةً وأن 
عبر  لمحلية  ا لس  لمجا ا
منذ  ضية  لما ا ت  ا لسنو ا
محل  حلت  ق��د  ئها  نشا إ
التعاوني  التطوير  هيئة 
ال��ت��ي أص��ب��ح��ت مهامها 
ج��زءاً من مهام المجالس 
المحلية، والى جانب ذلك 
فإن في المادة )14( من 
الدستور ما يغطي كل ما 
يتعلق بالتعاون والنشاطات 
التعاونية بكل صورها، 

حيث تنص على ما يلي:
تشجع   :)14 ( م����ادة 
الدولة التعاون والادخ��ار 
وتكفل وترعى وتشجع 
ت���ك���وي���ن ال��م��ن��ش��آت 
نية  و لتعا ا ت  طا لنشا ا و

بمختلف صورها.

)112( المتعلقة بتحديد مدة رئيس الجمهورية 
بسبع سنوات المطلوب تعديلها ال��ى خمس 
سنوات، والهدف من تعديل هذه المادة هو أن 
المدة المحددة القائمة حالياً تعتبر طويلة قياساً 
بما هو سائد في معظم البلدان الديمقراطية، كما 
أن التعديل يحقق فرصة أوسع لتداول السلطة 
سلمياً وبحيث يكون نص المادة )112( على 

النحو التالي:
»مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية 
تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية«، وفي هذا 
المقام نؤكد بأن تحديد دورات لتداول رئاسة 
الجمهورية في بلد نامٍ يعتبر قفزاً على الواقع وفي 
ذات الوقت فإن التداول السلمي لمنصب رئاسة 
الجمهورية مازال قائماً طالما وملء هذا المنصب 
يتم عن طريق الانتخاب وصناديق الاقتراع، وهذه 
الآلية هي التي تعزز هذا التداول وليس تحديد 
دورات للرئاسة، وينعكس هذا التعديل تلقائياً 
على المادة )161( من الدستور ليصبح نصها 

على النحو التالي:
»تسري مدة الخمس السنوات الواردة في نص 
المادة )112( من الدستور ابتداءً من انتهاء الدورة 

الحالية لمدة رئيس الجمهورية«.
مادة جديدة يكون موقعها بعد المادة )109( من 

الدستور ويكون نصها كما يلي:

مادة جديدة:
الجديد مهامه  الجمهورية  رئيس  »يتسلم 
الدستورية بعد ستين يوماً من إعلان فوزه بنتائج 
الانتخابات، ويوافى خلال هذه المدة بتقارير 

منتظمة عن الأمن القومي«.
ويستهدف هذا التعديل معالجة الفترة الانتقالية 
عند انتخاب رئيس جمهورية جديد وذلك سداً 
لثغرة دستورية لا تتناولها أيٌّ من نصوص 

الدستور وحتى لا يحدث إرباك في تسلُّم رئيس 
الجمهورية الجديد لمهامه الدستورية.

مادة جديدة يكون موقعها بعد المادة )124( من 
الدستور ونصها كما يلي:

مادة جديدة:
»لرئيس الجمهورية أن يلقي خطاباً أمام مجلس 
الأمة يتناول فيه القضايا العامة التي يرى طرحها 
على المجلس، كما يحق له مخاطبة مجلس الأمة 
عبر رسائل يوجهها تتعلق بالتوصيات التي يرى 

أنها تحقق المصلحة العامة«.
يستهدف هذا التعديل تحقيق مزيد من التكامل 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإيجاد آلية 
محددة للعلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس 
الأمة خاصةً وأن الفصل بين السلطات في بلادنا 
لا يقوم على أساس الفصل المطلق الذي يتميز به 
النظام الرئاسي وإنما يقوم نظامنا الدستوري على 
التكامل والتعاون بين السلطتين حسب الضوابط 

المحددة في الدستور.
كما تم ايضاً في هذا المجال حذف المادة )162( 
من الدستور المتعلقة بسريان مدة السنتين 
لمجلس النواب السابق باعتبار تلك المادة تتضمن 

حكماً انتقالياً مرحلياً تم تطبيقه من قبل.
وأخيراً لابد من الإشارة إلى ما يلي:

1- أن ترقيم مواد الدستور سيعاد ترتيبها وفقاً 
لما ستكون عليه المواد بعد قرار التعديل.

2- إن هذا التعديل يتطلب إجراء استفتاء عام.
الأخوة رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس

الأخوة أعضاء المجلس
فيما سبق بيان أسباب ومبررات طلب تعديل 
الدستور المقدم إليكم مع تحديد المواد التي 
شملها طلب التعديل سواءً بتعديل صيغة بعض 
المواد القائمة أو إضافة مواد جديدة وذلك وفقاً 
للمادة )158( من الدستور، وحيث إن هذه المادة 
تتطلب أن يكون طلب التعديل الصادر من 
عاً من ثلث أعضاء المجلس،  مجلس النواب موقَّ
فإننا أعضاء المجلس الموقعين أدناه نأمل أن 
يحظى هذا الطلب باهتمامكم ومناقشاتكم 
لتحقيق الأهداف التي نتوخاها جميعاً لتعزيز 
تجربتنا الديمقراطية بما يواكب ما شهدته 
البلاد من تطور في مختلف المجالات وبما يحقق 

طموحات شعبنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وفيما يتعلق باعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات: ويشمل التعديل المواد )13، 39، 144،  
145، 146( إلى جانب إضافة خمس مواد جديدة الى الفرع الثالث من الفصل الثاني في الباب الثالث 
الخاص بتنظيم سلطات الدولة، وبمراعاة الطبيعة القانونية لليمن كدولة بسيطة موحدة يتركز التعديل على 
نص لمادة جديدة بحيث تتصدر هذه المادة الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب المذكور مع تعديل عنوان 

هذا الفرع  إلى تسمية »الحكم المحلي« بدلًا عن العنوان القائم »أجهزة السلطة المحلية«.
 وفيما يلي نص المادة الجديدة المطلوب إضافتها:

 تحديد دورات لتداول رئاسة 
الجمهورية قفز على الواقع

 معالجة الفترة الانتقالية عند 
انتخاب رئيس الجمهورية

 إيجاد آلية محددة للعلاقة بين 
رئيس الجمهورية ومجلس الأمة
 منصب رئيس الجمهورية يتم عن 

طريق الانتخاب وصناديق الاقتراع
 تحديد مدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات 

تواكب ماهو سائد في معظم البلدان الديمقراطية

تخصيص 44 مقعداً 
للمرأة في مجلس 

النواب
تخفيض مدة رئيس 

الجمهورية من سبع إلى 
خمس سنوات

إنشاء جهاز أعلى 
مستقل للرقابة 
والمحاسبة المالية

المجـــــــــــال الثالث:

تعزيز التجربة الديمقراطـــــــــــية وحماية المال العام
أعضاء البرلمان الموقعون على طلب التعديل


